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433260 ‐ هل يصح الخلع ف عدة الطلاق الرجع؟

السؤال

إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية وأرادت ف عدتها خلعه، فهل يجوز لها الخلع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حرص الإسلام عل استقرار الأسرة ، والعلاقات الاجتماعية ، ولذلك حرم عل المرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر

. ه عليه وسلم التشديد فيمن طلبت الطلاق أو الخلع بغير عذر شرعال صل يبيح ذلك ، وقد جاء عن النب شرع

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال انَ رضبثَو نروى أبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) ع

وسلَّم: ايما امراة سالَت زَوجها طَلاقًا ف غَيرِ ما باسٍ فَحرام علَيها رائحةُ الْجنَّة  صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وينظر لبيان بعض أعذار الخلع جواب السؤال رقم: (117185 )، (1859 ).

ثانيا :

اتفق العلماء – إلا قولا منقولا عن الإمام الشافع، لم يأخذ به أكثر أتباعه‐ عل أن الخُلع يصح ف عدة الطلاق الرجع ، وذلك

لأن الرجعية زوجة ، فلها حم الزوجات، إلا مسائل يسيرة استثناها بعض العلماء ، وليس فيها الخلع .

وتستفيد المرأة من هذا الخلع: أنها تملك أمرها، فتمنع الزوج عن مراجعتها ما دامت ف العدة .

وهذه أقوال علماء المذاهب الفقهية الأربعة ف ذلك:

قال ابن عابدين الحنف ف حاشيته (3/339):

.انته "حصي :عجقِ الرََّدَ الطعا، بهخَلَع والٍ، ام َلا عطَلَّقَه لَو"

وقال الخرش المال ف "شرح مختصر خليل" (4/21):
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لطَلَّقَةً قَبم انَتا كنَّها دَ الْخُلْععب تذَا ثَبفَا ، ةمصلِ الْعَانْح نع ضوع وا هإنَّم :الْخُلْع ةُ فارالْم ه(المال) الَّذِي تَدْفَع ضوالْع"

. حم ادِفصي لَم نَّ الْخُلْع ، هإلَي تْهفَعا ديمف جِعا تَرنَّهنًا: فَاائقًا بََط الْخُلْع

جولْكِ الزم؛ لحم فادص نَّ الْخُلْع ،ِضوالْع ف جِعتَر  انَّهتَنْقَضِ، فَا دَّةُ لَمالْعا ويعجقًا رََطَلَّقَةً طم انَتك ا لَوفِ مَبِخ

.ةٌ" انتهجةَ زَويعجنَّ الر ا؛لَه هقََوقِ طلُحا، وتَهمصع

وقال تق الدين الحصن الشافع ف "كفاية الأخيار" (2/114):

. الأظهر" انته الرجعية زوجة ، يلحقها الطلاق قطعاً، ويصح خلعها عل"

وقال ابن قدامة الحنبل رحمه اله:

.اعمجبِا ،هباحا صمدُهحا رِثيو ،انُهعلو ،هوَياو ،هارهظو ،قُهََا طقُهلْحةٌ، يجةُ زَويعجالرو"

.هخُلْع حا: صهنْ خَالَعاو

."حصي  :هلَيدِ قَوحا ف ،عالشَّاف قَالو

ثم استدل عل صحة قول الجمهور بقوله:

" ولنا: انَّها زَوجةٌ صح طََقُها، فَصح خُلْعها، كما قَبل الطََّقِ.

انته "تَهعجر نمنَا اقٍ ، وب احّالنا ، وهببس والَّذِي ه هاحنو جوالز ةرضم نم صََالْخ لب ،رِيمالتَّح الْخُلْع ودقْصم سلَيو

.(10/554) "من "المغن

فتبين بذلك أن الخلع يصح ف عدة الطلاق الرجع، عند جماهير العلماء، وأن الخلاف فيه ضعيف.

واله أعلم.


